مجلة عدالة الألكترونية، العدد الرابع والعشرين، نيسان 2006

سجناء أمنيون أم سجناء سياسيون؟

وليد دقّة

يتم تصنيف الأسرى العرب – ومن ضمنهم أيضًا مواطنو إسرائيل، مثلي – ممّن أدينوا بمخالفات ضد أمن الدولة ويقضون عقوبتهم في سجون البلاد، عادة، كـ "سجناء أمنيين". برأيي أنه من الأجدر تصنيفهم كـ "سجناء سياسيين". للوهلة الأولى، يبدو هذا الادّعاء مثيرًا للسخط، فبماذا يختلف هؤلاء السجناء عن سجناء آخرين مثل يونا أفروشمي، قاتل ناشط السلام إميل غرينتسفايغ، أو يغآل عمير الذي قتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين؟ فالادعاء السائد أن السجناء الأمنيين مواطني إسرائيل ليسوا سجناء ضمير سجنوا بسبب آراء عبّروا عنها، بل إن الحديث يدور عن أشخاص أدينَ قسم منهم، على الأقل، بالقتل. 
بودّي الردّ هنا على تحفّظات من ذلك القبيل. إدّعائي، أوّلاً، هو أنه لا يمكن تسمية عمير، أفروشمي وأمثالهما سجناءً سياسيّين. ثانيًا، إنّ التحفّظات المذكورة تقوم على فرضيّة خاطئة مفادها أنّ الاقتراح بتغيير تصنيف السجناء العرب جاء بغرض تأكيد القاعدة السياسية للفعل الذي أدينوا بسببه، أي الدافع والخلفية لأفعالهم. ثالثًا، إنّ الفرق بيننا وبين أشخاص كعمير وأفروشمي لا يكمن في الدافع للمخالفات التي ارتُكبت أو أهدافها، بل في التوجّه إلينا من قبل أجهزة الدولة المختلفة. فالدولة تميّز بين السجناء العرب والسجناء اليهود الذين قاموا بمخالفات متشابهة، على عدد من المستويات: المحاكمة، ظروف السجن واحتمالات العفو. فمن ماهية التمييز على خلفية عنصرية في جهاز ديمقراطي، أنه يموّه مؤشّراتها الصارخة ويتقنّع بنوعين أساسيين من الأقنعة – الأمن والحاجات الإدارية. وفي كلّ ما يتعلّق بالسجناء، يتمّ تمويه التمييز بطبقة من المصطلحات والأنظمة التي تأتي بغرض تجميل الحقيقة البشعة؛ ومن هنا، ينتظرنا عمل كثير وصعب ويتوجّب علينا تقشير طبقات التمويه الواحدة تلو الأخرى. 

ولكن قبل المباشرة بالعمل يجب طرح سؤال حول ما نتناوله  هنا. هل بمقدور هذا التعريف أو ذاك أن يضيف شيئًا الى ظروف سجن السجناء، أن ينتقص منها أو أن يحرّر من السجن أولئك الذين نرغب في تحريرهم؟ الجواب هو: نعم! فالتعريف الذي نطالب به هو التعريف السياسي، وليس القانوني، الذي لا يُشتقّ منه موقف قيميّ نظريّ فحسب، بل أيضًا موقف فعليّ سياسيّ. فالتعريف "سجناء أمنيون" وضعته أجهزة الأمن، وأوّلها سلطة السجون. وقد تطوّر من تعريف فارغ إلى "حاجات إدارية"، وفقًا لأمر أصدرته سلطة السجون، ثمّ حظي بمكانة قانونية جديدة لدى الأجهزة المختلفة. هذه المكانة تشرعن اليوم إساءة ظروف سجن "السجناء الأمنيين" قياسًا بالسجناء الذين يجري تعريفهم بـ"جنائيين". 

سأتطرّق أولاً، إذًا، إلى التمييز على مستوى السجن. فمصطلح "سجين أمني" هو مصطلح يبدو وكأنه حياديّ خال من النزعات ولا يميّز على خلفية الدين أو القومية. تاريخيًا، حين بدأت سلطة السجون وأجهزة الأمن باستعماله لتصنيف السجناء، قبل أكثر من ثلاثين سنة، لم يكن داخل السجون في إسرائيل سجناء أمنيون يهود، وهكذا فلم يخضع المصطلح لامتحان التصنيف الموضوعيّ الخالي من النزعات على خلفية الدين أو القومية. ولكن، كانت هناك حالة شاذة واحدة. والمقصود أودي أديب الذي احتُجز بمعزل عن السجناء الجنائيين ومع السجناء العرب "الأمنيين"، في نفس الظروف ونفس الأقسام. وهكذا كان بوسع سلطة السجون الادّعاء أنّ الفصل جاء فقط بدافع احتياجات "إدارية" لا غير. تجدر الإشارة إلى أنّه في تلك الفترة، كان التمييز يتمّ بين ظروف سجن السجناء الجنائيين وبين الظروف التي احتُجز فيها السجناء الأمنيون، لكن السجناء جميعًا احتُجزوا في الأقسام نفسها. اليوم، في المقابل، يجري احتجاز السجناء الأمنيين في سجون وظروف مختلفة.
جرى في السنوات المنصرمة، ومنذ ذلك الحين، اعتقال ومحاكمة عشرات اليهود الذين ارتكبوا على خلفية قومية. في أواسط الثمانينيات سُجن أعضاء التنظيم السرّي اليهودي، وفي التسعينيات سُجن عامي بوبر الذي قتل بالرصاص سبعة فلسطينيين كانوا يبحثون عن عمل في ريشون لتسيون، ويورام شيكولنيك الذي قتل فلسطينيًا جرى اعتقاله بشبهة التخطيط لعملية إرهابية واحتُجز مكبّلاً. في مطلع العقد الحالي تمّ كشف ممارسات تنظيم "بات عاين" السري. سلطة السجون، أسوة بالشاباك، رأوا في هؤلاء جميعًا سجناء جنائيين. على الرّغم من أنهم ارتكبوا مخالفات مماثلة لتلك التي قامت بها مجموعة السجناء الأمنيين العرب – المسّ بأمن الجمهور والدولة؛ على الرغم من أنهم عملوا بدوافع مماثلة – قومية، عقائدية أو أيديولوجية؛ وعلى الرّغم من انتمائهم إلى تنظيم محظور، فإنّه لا يُصنّف السجناء اليهود الذين قاموا بعمليّات إرهابية ضدّ عرب كـ "سجناء أمنيين". وهم لا يزالون يتمتّعون أيضًا بظروف السجن المعطاة للسجناء الجنائيين: اتصال هاتفي يوميّ، عطلات، زيارات مفتوحة، التقاء زوجاتهم على انفراد وإنجاب الأطفال. 
الأسباب لذلك هي الضغوط التي يمارسها سياسيون من اليمين ونفوذ الحاخامات، الذين أقنعوا سلطة السجون والشاباك بالتعامل المتسامح مع مجموعة السجناء اليهود. وقد كانت زيارة أعضاء التنظيم السرّي اليهودي إلى شاطئ البحر في نتانيا بمثابة النقطة التي لم يعد فيها المصطلح "سجين أمنيّ" تعريفًا حياديًا خاليًا من النزعات، بل بات الاسم الحركي للسجين العربي. 
إنّ التمييز الذي تمارسه سلطة السجون لا يتلخّص في التفرقة بين السجين العربي والسجين اليهودي – الأوّل يُعرّف "أمني" والثاني "جنائي" – بل انّه يتجلّى، أيضًا، في التمييز بين الضحيّة والأخرى. بكلمات أكثر وضوحًا: لم يجر في كلّ سنوات إقامة دولة إسرائيل تعريف أي يهودي ممّن أدينَ بقتل عرب على خلفية قومية، أو بنشاط بغرض المسّ بعرب، كـ "سجين أمني". العبرة من وراء ذلك، للأسف، هي أنّ من قتل عربيًا يُسجن في ظروف جيّدة ويكون التعامل معه متسامحًا، بينما من قتل يهوديًا يُحتجز في ظروف مزرية ولا يعود يرى نور الشّمس. الدم اليهودي أغلى من الدم العربيّ. 

ربّما يبدو هذا الاستنتاج منفلتًا من أيّ عقال، ولكن، فيما لو كان مخطوءًا فكيف يمكن تفسير عدم تصنيف أعضاء خلية "بات عاين" كسجناء أمنيين؟ لقد وضع أعضاء الخليّة عربة محمّلة بالمواد المتفجّرة عند مدخل مدرسة في صور باهر في القدس، بهدف قتل أطفال؛ لقد قال رئيس الشاباك إنّ خلية "بات عاين" هي الخليّة الأخطر؛ ولا يزال أعضاؤها متمسّكين بآرائهم الخطيرة ولديهم القدرة العملية والدافع للمسّ بأبرياء وتفجير المسجد الأقصى، ووضع إسرائيل، نتيجة لذلك، أمام خطر مواجهة مع العالم الإسلامي الغاضب. مع هذا فلم تُفرض على أعضاء "بات عاين" القيود المفروضة على السجناء الأمنيين العرب. كيف يمكن إيجاد ذريعة لتعريف آشر فايسغان، الذي قتل أربعة عمال عرب آملاً أن تؤدي فعلته الى وقف تنفيذ خطّة فك الارتباط، كـ "سجين جنائي"؟ لقد تمّ تصنيف ثلاثة سجناء شاركوا في نقل انتحاري إلى نتانيا في خانتين مختلفتين: إثنان منهم، مواطنان عربيّان، هما "سجينان أمنيّان"، بينما الشريك اليهوديّ صُنّف عمليًا كـ "سجين جنائيّ"، على الرّغم من الدور المركزيّ الذي لعبه في القضيّة، وفقًا للائحة الاتهام. كيف يمكن تفسير الفرق في التصنيف؟ فسلطة السّجون والشاباك، المسؤولين عن تصنيف السجناء، يدّعيان لنفسهما حقًا غير معطىً لهما حسب القانون. فمن خلال التمييز بين السجناء لا يعرّفون من هو السجين الأمني فحسب، وإنما ما هو أمن الدولة. فإخراج السجناء الذين مسّوا بالعرب من مجموعة السجناء الذين سببوا ضررًا لأمن الدولة، يُقصي المواطنين العرب عن إطار الأمن. ولهذا السّبب بالذات لا يقومون بتعريف اليهوديّ الذي مسّ بالعرب كـ"سجين أمني".
يبدو للوهلة الأولى أنّ تصنيف يغآل عمير اليهودي كـ "سجين أمني" يتناقض مع أقوالي. لكنه، عمليًا، يقوّي الإدعاء بخصوص التأثير الكامن في دين الضحية وهويّتها القومية، وكذلك دين وهوية القاتل، على ظروف سجن القاتل. يغآل عمير معرّف كـ "سجين أمني" بحسب دين الضحية، لكنه يتمتع بظروف السجين الجنائي بحسب قومية القاتل. وهو يحظى بظروف ذات أفضلية: زيارة أسبوعية بدون حاجز فاصل، ومكالمة هاتفية يومية لمدة ثلاث ساعات. وهي ظروف لا يجرؤ السجناء الأمنيون حتى على أن يحلموا بها.
الى هنا التوجّه السياسي التمييزي في منشآت السجن. لكن التمييز، كما ذكرنا، يتجلى أيضًا في مستويين إضافيين – المحاكمة والعفو. يبرز التمييز في مستوى المحاكمة، في الإطار الذي يحاكم فيه المشتبه بهم، وكذلك في شدّة العقوبات المفروضة عليهم. حتى العام 1996 حوكم السجناء العرب مواطنو الدولة الذين ارتكبوا مخالفات أمنية في المحاكم العسكرية. ولم يقدّم للمحاكمة في هذه المحاكم ولا حتى يهودي واحد اشتبه به بالقيام بمخالفات ضد عرب. وكما هو معروف، فإنّ الإجراء القضائي العسكري هو إجراء أقسى من ذلك المعمول به في المحاكم المدنية. لقد اعتبر مسؤولو النيابة وجهاز القضاء المخالفات التي ارتكبها عرب على خلفية قومية، مسًا بأمن الدولة. أما مسّ اليهود بعرب على نفس الخلفية فقد اعتُبر، في نظرهم، مخالفة جنائية عادية. عادة، حين تُرتكب المخالفة من قبل عرب في المناطق المحتلة فإن المحاكمة تتم في منطقة وقوع المخالفة: نابلس، جنين، الخليل والى آخره. لكن المواطنين اليهود كأعضاء التنظيم السرّي اليهودي، الذين ارتكبوا مخالفاتهم في المناطق المحتلة، حوكموا في المحاكم المدنية الإسرائيلية. بكلمات أخرى، هناك جهازان للمحاكمة: واحد للعرب، عسكري، وآخر لليهود، مدني. ومن هنا ينبع العقاب القاسي الذي فرضته المحاكم، وشكّل سابقة من حيث شدّته. 
إذا لم يكن النّقاش في مستوى السجن وفي مستوى المحاكمة كافيًا لإثبات التوجّه السياسي القائم خلف التصنيف "سجين أمني"، فلعلّ التطرّق للمستوى الثالث من شأنه اقناع المؤسسة بأن القضية تستدعي، فحصًا معمّقًا على الأقل. وما أقصده هو مؤسسة منح العفو، التي خُصّص فيها دور حاسم لرئيس الدولة. فتوجّه رؤساء الدولة نحو السجناء العرب يدل كثيرًا على التمييز الكامن في هذا التصنيف. في العام 1998، قرّر رئيس الدولة عيزر فايتسمان، في اليوم نفسه،  تحديد العقوبات لعدد من السجناء. قسم منهم كانوا من اليهود والقسم الآخر من العرب. لقد رفض فايتسمان بحزم أن يمنح العفو ولو لسجين واحد من بين السجناء القدامى الذين كان ضحاياهم من اليهود. لكن، في المقابل، تم تخفيف عقوبة عامي بوبر من سبعة مؤبّدات وعشرين عامًا، إلى أربعين عامًا.
بغرض خلق توازن في قراره، على سبيل الافتراض، خفّف فايتسمان عقوبة سجينين عربيين من السجن المؤبد الى ثلاثين عامًا، رغم أنّهما اعتُبرا سجينين جديدين نسبيًا. هذان الأسيران لم يقتلا يهودًا، بل عربيًا اشتبه بالعمالة. في نفس اليوم، وفي القرار نفسه، تمّ تحديد عقوبة سجين عربي ثالث. هذا السجين جرح يهوديًا وحُكم عليه بالسجن المؤبّد. فايتسمان حدّد عقوبته بأربعين عامًا، وهي فترة السجن المماثلة التي خصّ بها بوبر. لقد أكّد هذا القرار أنّ المؤسّسة التي يفترض أنّها فوق سياسية، أيضًا، هي شريكة في رسالة مفادها: دم العربي أقلّ قيمة.

وللتلخيص أورد اقتباسًا من كتاب رئيس الشاباك الأسبق، كرمي غيلون، شاباك بين التمزّق.  يتطرّق غيلون الى الضغوط الهائلة التي تعرّضت لها المؤسّسة السياسية والمهنية من جهة اليمين وحاخاميه، بغية إطلاق سراح سجناء التنظيم السرّي اليهودي. وهو يكتب: 
"بالنسبة إليّ، شكّل التعامل المتميّز الذي ناله معتقلو التنظيم السرّي، واللوبي السياسي الهائل الذي عمل من أجلهم، درسًا ذا مغزى حول كيفيّة جعل القانون مهزلةً...". ويضيف: "منذ بلوغي، آمنت بأنّ القانون يجب أن يكون متساويًا للجميع. خاصةً في دولة مثل إسرائيل التي تعجّ بالتوتّرات... هناك أهميّة كبرى لمساواة المواطنين أمام القانون. ولكن هل يوجد قانون واحد للجميع، أم أنّ هناك سجناء يُسمح لهم، بواسطة أمر صادر من فوق، بالذّهاب إلى البحر؟.. لقد أثار هذا الأمر سخطي.. وبرأيي، إنّ العفو الذي مُنح لأعضاء التنظيم السرّي اليهودي قد زرع قسمًا، على الأقلّ، من بذور فعلة يغآل عمير. لقد خلق العفو الممنوح لأعضاء التنظيم السري، بتقديري، الظروف لفعلة أورن إدري (ضابط الجيش الإسرائيلي الذي اتُّهم بالتآمر مع تنظيم إرهابيّ يهوديّ)... سلسلة التساهل هذه في الوعي الجماهيري، تقود إلى تطرّف لا يمكن معرفة النهاية التي يمكن أن يصل إليها".
� وليد دقة هو سجين فلسطيني مواطن إسرائيل، مولود عام 1961، تم اعتقاله والحكم عليه عام 1986 بالسجن المؤبد بتهمة اختطاف وقتل جندي إسرائيلي.
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